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  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٣- ٩الدوحة، 

  * من جدول الأعمال المؤقت٥البند 
        النظر في مسألة رشو موظفي المنظمات الدولية العمومية

  الدول الأطراف في اتفاقية الصادر عن مؤتمر  ٢/٥تنفيذ القرار     
       الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

      مذكّرة من الأمانة  
    مقدّمة -أولا 

، الذي اعتمدت فيه اتفاقية الأمم المتحدة ٥٨/٤طلبت الجمعية العامة في قرارها   - ١
 أن يعالج مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلىلمكافحة الفساد، 

لمسائل ذات مسألة تجريم رشو موظفي المنظمات الدولية العمومية، بما فيها الأمم المتحدة، وا
 الولاية القضائية مسألتيالصلة، واضعاً في الحسبان مسائل الامتيازات والحصانات وكذلك 

 .ودور المنظمات الدولية

النظر في مسألة رشو موظفي " المعنون ١/٧وقد طلب المؤتمر إلى الأمانة، في قراره   - ٢
 الدولية والدول الأطراف ، أن تنظم حوارا مفتوحا بين المنظمات"المنظمات الدولية العمومية

المهتمة يتناول المسائل ذات الصلة بتجريم رشو موظفي المنظمات الدولية العمومية 
 وأن تقدم تقريرا بذلك ،وبالامتيازات والحصانات والولاية القضائية ودور المنظمات الدولية

الجنائية  الأفعال رّمتجوشجع المؤتمر الدول الأطراف أيضا على أن  .إلى المؤتمر في دورته الثانية
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 من الاتفاقية عندما يكون ذلك مناسبا ومتسقا مع مبادئها ١٦المنصوص عليها في المادة 
وعلاوة على ذلك، أعربت الدول الأطراف عن التزامها، بصفتها  . بالولاية القضائيةالمتعلقة

شاركة فيها دولا أعضاء في المنظمات الدولية العمومية، باستخدام نفوذها في المنظمات الم
 .زاهة العمومية مع مبادئ الاتفاقيةـ قواعدها المالية وغيرها من قواعد النوائملجعلها ت

 ١/٧وتناول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مسألة تنفيذ قرار المؤتمر   - ٣
، بالدول ٢٠٠٧مارس / آذار١٢  في،اتصلت الأمانة رسمياففي أوّل الأمر . بطريقتين

طراف في الاتفاقية والمنظمات الدولية ملتمسة رأيها في المسائل المجسدة في القرار وفيما الأ
في بادئ  منظمة دولية ١٨ بلدا و٣٢وقد رد  .يتعلق باهتمامها بالمشاركة في حوار مفتوح

 ٢٧قد اجتماع في فيينا في عُثمّ . ١/٧مُعربة عن اهتمامها ومشّجعة على تنفيذ القرار الأمر 
 حضرته الدول والمنظمات لمواصلة الحوار المفتوح المقرر، مع التركيز ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول

 .على مسائل التجريم والامتيازات والحصانات والولاية القضائية ودور المنظمات الدولية
وأعربت الدول الأطراف  .وعقدت مشاورات إضافية للخبراء خلال الدورة الثانية للمؤتمر

ز في المناقشات الإضافية على مسألة التعاون بين المنظمات الدولية عن اهتمامها بالتركي
 .العمومية والدول الأطراف بهدف تبادل الخبرات واستخلاص الدروس

، قدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وبصورة منفصلة ولكن بموازاة ذلك  -٤
اء التنفيذيين لمنظومة الأمم ، اقتراحا إلى أعضاء مجلس الرؤس٢٠٠٧أبريل /والجريمة في نيسان

 على نطاق المنظومة من أجل في المؤسسات بشأن النـزاهةالمتحدة المعني بالتنسيق باتخاذ مبادرة 
وقد أيد المجلس توصية . توسيع مبادئ ومعايير الاتفاقية لتشمل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة

نة الإدارية الرفيعة المستوى وشبكاتها ذات اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج بأن تقوم اللج
. الصلة بالعمل بنشاط على متابعة المسألة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

وطُلب إلى أعضاء المجلس تعيين ممثلين اثنين لكل منهم للاضطلاع باستعراض القواعد واللوائح 
لمحة عامة عن مبادئ الاتفاقية ذات الصلة بغية تقديم  وقُدمت .الداخلية مقارنة بمعايير الاتفاقية

   وفي .الإرشاد إلى المنظمات في هذه العملية إلى جانب جدول زمني مقترح للعمل
سبتمبر، نُظم اجتماع في فيينا مع الممثلين الذين عينهم أعضاء مجلس الرؤساء /أيلول ٢٨

ل الأولي الذي اضطُلع به وفقا لهذه العملية التنفيذيين بغية تقاسم ومقارنة النتائج المتعلقة بالعم
ودارت أيضاً مناقشة في اجتماع مائدة مستديرة بشأن مسألة رشو موظفي  .التشاورية الطوعية

 كانون ٣١خلال الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في عقد المنظمات الدولية العمومية 
وأعرب فيه ، دول أعضاء مهتمة ٣ منظمات دولية و١٠ حضره ممثلو ٢٠٠٨يناير /الثاني

المشاركون مجددا عن دعمهم للمبادرة وعن التزامهم بالعملية التشاورية وقدموا مزيدا من 
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 ونزولا عند طلب أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين .لوائحهم الداخليةوالمعلومات عن قواعدهم 
ر إنشاء موقع شبكي يوفّ، تعهد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمشاركين

ذات الأخرى شفافة لجمع الردود على قائمة المكتب المرجعية وكذلك المواد مفتوحة ومنصة 
 .واءمة القواعد واللوائح الداخلية مع معايير الاتفاقيةبم بالعمل المتعلقالصلة 

النظر في مسألة رشو موظفي " المعنون ٢/٥وقام مؤتمر الدول الأطراف، في قراره   - ٥
 :، بما يلي"لمنظمات الدولية العموميةا

شجّع الدول الأطراف التي لم تجرّم بعد الأفعال الجنائية المنصوص عليها في  )أ(  
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن تفعل ذلك عندما يكون ذلك ١٦المادة 

  بالولاية القضائية؛المتعلقةمناسبا ومتّسقا مع مبادئها 

الأمانة إلى أن تواصل الحوار الذي كانت قد بدأته مع المنظّمات الدولية دعا  )ب(  
العمومية ذات الصلة من أجل جمع معلومات ملموسة عن الطريقة التي تكفل بها منع الفساد 
ومعالجة حالات الفساد التي قد يتورط فيها موظفوها، وأن تقدّم إليه في دورته الثالثة تقريرا عن 

لمواءمة القواعد المالية وغيرها من القواعد المتعلقة بنـزاهة الموظفين العموميين الجهود المبذولة 
 الدوليين التي وضعتها المنظمات الدولية العمومية مع المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية؛

 والخبراء، يشارك فيها ينلممارسلأوصى بأن تُنظَّم حلقةُ عمل مفتوحة  )ج(  
قابة الداخلية ومكتب الشؤون القانونية التابعين للأمانة العامة كتب خدمات الرلمممثلون 

ومكاتب الرقابة في المنظمات الدولية الأخرى وأفراد من السلك القضائي وموظفو أجهزة 
 .تورط فيها موظفو منظمات دولية عموميةالتي يفساد ال بقضايا المكلفونإنفاذ القانون 

 الممارسات ومعالجة المسائل التقنية المشار فضلل أوالهدف الرئيسي من حلقة العمل هو تباد
، وخاصة التعاون )CAC/COSP/2008/7 (١/٧إليها في مذكّرة الأمانة عن تنفيذ قرار المؤتمر 

 الجارية التحقيقاتبين المنظمات الدولية العمومية والدول الأطراف وتبادل المعلومات عن 
مل هذه إلى جملة أمور منها إقامة شبكة قادرة قد تؤدي نتائج حلقة العو .والولاية القضائية

 على إتاحة مزيد من فرص التبادل بين المشاركين؛

طلب إلى الأمانة أن تعمل، بالتشاور مع الدول الأعضاء ورهنا بتوافر موارد   )د( 
  من خارج الميزانية، على تيسير تنظيم حلقة العمل؛

ضاء، مع اللجنة المخصّصة طلب إلى الأمانة أن تنسق عملها، حسب الاقت )ه(  
المعنية بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات التي أُنشئت 

 .٦١/٢٩بموجب قرار الجمعية العامة 
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Yes
58%

No
24%

Yes, in part
17%

No information 
provided

1%

  لا
٢٤٪ 

  نعم، جزئياً
١٧٪ 

لم تقدّم أي معلومات
١٪ 

 نعم
٥٨٪

والهدف من ورقة المعلومات الأساسية هذه مساعدة المؤتمر في مداولاته بشأن مسألة   -٦
  عن الأنشطة الجارية،محدّثةفهي توفر للمؤتمر معلومات  .يةرشو موظفي المنظمات الدولية العموم

 النـزاهةواءمة قواعد لمالجهود المبذولة عن ، و١٦ من المادة ٢سيما عن حالة تنفيذ الفقرة  ولا
  .٢/٥للمنظمات الدولية العمومية وعن حلقة العمل الخاصة بالممارسين والتي عقدت وفقاً للقرار 

    
    ١٦ الجنائية المنصوص عليها في المادة تجريم الأفعال -ثانيا 

، الدول الأطراف التي لم تجرّم بعد ٢/٥شجّع مؤتمر الدول الأطراف، في قراره   - ٧
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ١٦الأفعال الجنائية المنصوص عليها في المادة 

   . بالولاية القضائيةتعلقةالمأن تفعل ذلك عندما يكون ذلك مناسبا ومتّسقا مع مبادئها 
 في الاتفاقية تقييماتها الذاتية اً دولة طرف٧٢، قدمت ٢٠٠٩يوليه / تموز١٥وحتى   - ٨

 ١٦ من المادة ١وفيما يتعلق بالحكم الإلزامي المنصوص عليه في الفقرة  .بشأن تنفيذ الاتفاقية
نظمات الدولية من الاتفاقية والمتعلق برشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي الم

 حواليإلا أن . هل التام تنفيذهاعن )  في المائة٥٨(العمومية، أبلغت غالبية الدول الأطراف 
أشارت إلى عدم تنفيذها لهذا الحكم الإلزامي، في حين )  في المائة٢٤(ربع الدول الأطراف 

 أي معلومات في  في المائة منها لم يقدم١أن وله عن تنفيذ جزئي أبلغت  في المائة منها ١٧ أن
 ).انظر الشكل الأول(هذا الصدد 

  
 الشكل الأول

       العالميالصعيد على ١٦ من المادة ١تنفيذ الدول الأطراف المبلغة للفقرة 
  
  
  
 
  
  
  



 

 5 
 

CAC/COSP/2009/10  

Yes
47%

No
39%

Yes, in part
13%

No information 
provided

1%

  نعم
٤٧٪ 

 لم تقدم أي معلومات
١٪

  نعم، جزئياً
١٣٪

  لا
٣٩٪ 

 من الاتفاقية، المتعلقة بارتشاء الموظفين العموميين ١٦ من المادة ٢ومع أن الفقرة   - ٩
 نصف حوالي، أشار حكماً إلزامياًالعمومية، ليست الأجانب وموظفي المنظمات الدولية 

 في المائة منها ١٣  أن تنفيذاً تاماً، في حيننفذتهإلى أنها )  في المائة٤٧(الدول الأطراف المبلغة 
 أي في المائة لم تقدم ١أن  وهعن عدم تنفيذأبلغت  في المائة ٣٩وأن  اً جزئيهأبلغت عن تنفيذ

 ).انظر الشكل الثاني(معلومات 
    

 الشكل الثاني
  العالميالصعيد على ١٦ من المادة ٢تنفيذ الدول الأطراف المبلغة للفقرة 

 

 

 

 

 

  
          

وتتيح على الصعيد العالمي  ١٦لمادة ا هذه الردود لمحة عامة أولية عن تنفيذ وتعطي  -١٠
ديات تواجه تحهو أن هناك الملاحظات التي يمكن إيرادها من و .تحديد بعض الاتجاهات الأولية
 في المائة من الدول الأطراف المبلّغة والبالغ ٨٥فقد أفادت . ١٦تنفيذ كلتا الفقرتين من المادة 

لمساعدة إلى اإلى حاجتها  أو نفذتها جزئيا، وأشارت ١٦ دولة أنها لم تنفذ المادة ٧٢عددها 
 في ١٩(التشريعات ساعدة في صياغة المو)  في المائة٢١(نموذجية  وكانت التشريعات ال.التقنية
 ).انظر الشكل الثالث(هي أكثر أشكال المساعدة التقنية المطلوبة ) المائة
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Other assistance
7%

Development of 
action plan for 
implementation

11%Site visit by
 anti-corruption 

expert
11%

Model legislation
21%

No assistance  
required

15%

Legal advice
16%

Legislative drafting
19%

تشريعات نموذجية
٢١٪

 مساعدات أخرى
زيارة موقعية من قبل ٪٧

 خبير مكافحة الفساد
١١٪ 

 مشورة قانونية
١٦٪ 

وضع خطة عمل
  للتنفيذ
لم تطلب مساعدة ٪١١

١٥٪

صياغة تشريعات
١٩٪

 الشكل الثالث
زئي الج ها أبلغت عن تنفيذاً دولة طرف٣٨الاحتياجات العالمية من المساعدة التقنية لـ

     ها لهاعدم تنفيذعن أو  ١٦للمادة 
  
 

  
  
  
  
  
 

    لدى المنظمات الدولية العموميةالنـزاهةاءمة قواعد الجهود المبذولة لمو -ثالثا 
 الأمانة إلى أن تواصل الحوار الذي كانت ٢/٥دعا مؤتمر الدول الأطراف في قراره   - ١١

قد بدأته مع المنظّمات الدولية العمومية ذات الصلة من أجل جمع معلومات ملموسة عن 
لفساد التي قد يتورط فيها موظفوها، وأن الطريقة التي تكفل بها منع الفساد ومعالجة حالات ا

تقدّم إليه في دورته الثالثة تقريرا عن الجهود المبذولة لمواءمة القواعد المالية وغيرها من القواعد 
المتعلقة بنـزاهة الموظفين العموميين الدوليين التي وضعتها المنظمات الدولية العمومية مع 

  .المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية

 اتصال فيما يتعلق العمل كجهةذه المهمة هو مواصلة الأمانة به صلةكثر الأمر الأو  - ١٢
وعقد الاجتماع الثاني  )١(.في المؤسسات  المتعلقة بالنـزاهةبمبادرة مجلس الرؤساء التنفيذيين

 بهدف تقييم ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٢٨ في فيينا في في المؤسسات النـزاهةبشأن مبادرة 

                                                                 
 غير رسمية عقدتها أثناء المؤتمر العاشر للمحققين مشاورات الأمانة أيضاً مسائل الوقاية وإدارة القضايا في تناولت (1) 

في الأردن  الأدنىجئين الفلسطينيين في الشرق الدوليين الذي استضافته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللا
 لتنسيق مكافحة الفساد الدولي وأثناء الاجتماع العاشر للفريق ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ إلى ١٠في الفترة من 

  .٢٠٠٨أكتوبر /الأول تشرين ٢٣ و٢٢الذي استضافته الأمانة في فيينا يومي 
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لمنظمات الدولية بهدف الداخلية للوائح القواعد والج العملية التشاورية واستعراض نتائ
  .مواءمتها مع مبادئ الاتفاقية

: وفيما يلي أسماء الأعضاء في مجلس الرؤساء التنفيذيين الذين حضروا الاجتماع  - ١٣
ي وبرنامج الأغذية مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائ

العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي 
ومفوضية الأمم المتحدة ) اليونسكو(للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

ة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووكال
 والمنظمة العالمية للملكية )الأونروا (لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى

 .الفكرية ومنظمة التجارة العالمية

المنظمة الاستشارية القانونية  :وشاركت المنظمات الدولية التالية أيضاً بصفة مراقب  - ١٤
والمنظمة ) Eurojust(الأوروبي التابعة للاتحاد ضائي  القالتعاونالأفريقية ووحدة - الآسيوية

ار بشأن ناسفالدولية لقانون التنمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وترتيب 
 . ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات المزدوجة الاستخدام

 .ء، بناء على طلبهاوحضر الاجتماع أيضاً مراقبون من عدة دول أعضا  - ١٥

 عن التقدم المحرز على صعيد المبادرة محدّثةووفرت الأمانة معلومات تفصيلية   - ١٦
 عضواً في مجلس الرؤساء التنفيذيين ١٨، قدم ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ في ،ولاحظت أنه

 عضواً ردودهم الخطية على الطلب المتعلق بإجراء استعراض للقواعد واللوائح ٢٨من أصل 
الاتفاقية ذات الصلة التي  مبادئ اللمحة العامة عنخلية مقارنة بمعايير الاتفاقية باستخدام الدا

 ١٧ عضواً، قدم ١٨ومن هؤلاء الـ . مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةأعدها
 رداً جوهرياً، في حين امتنع عضو واحد، هو صندوق النقد الدولي، عن المشاركة في عضواً
 .الاستعراضعملية 

التي دارت في اجتماع ناقشة المأثناء على نفسها ووفقاً للالتزام الذي قطعته الأمانة   - ١٧
يناير / كانون الثاني٣١( الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف  أثناء عقدالذيالمائدة المستديرة 

 بوابة الأمم على تفي المؤسسا النـزاهةموقعاً شبكياً معنياً بمبادرة الأمانة ، أنشأت )٢٠٠٨
وتضمن الموقع الشبكي المساهمات التي وردت  .النـزاهة إزاءالمتحدة الشبكية المعنية بالتوعية 

 الأعضاء في مجلس الرؤساء التنفيذيين المذكورة أعلاه، باستثناء كيانين من ١٧من الدول الـ
نية التابع للأمانة كيانات الأمم المتحدة، هما منظمة العمل الدولية ومكتب الشؤون القانو

مواد إضافية، بما أيضاً ووفر الموقع  . بنشر ردهما على الموقعاللذان امتنعا عن التفويضالعامة، 
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فيها الوثائق ذات الصلة الصادرة عن الفريق العامل المخصص المؤلف من مستشاري الأمم 
ظالم في الأمم المتحدة  والفساد، ومكتب أمين المالاحتيالالمتحدة القانونيين المعنيين بقضايا 

ومكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى مواد وردت من أعضاء في مجلس 
 .١/٥الرؤساء التنفيذيين رداً على دعوة سابقة للتعليق على موقفهم من قرار المؤتمر 

وحث أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين الأعضاء الذين لم يكملوا بعد استعراضاتهم   - ١٨
لقواعد واللوائح الداخلية مقارنة بمعايير الاتفاقية أن يفعلوا ذلك وأن يقدموها إلى الأمانة ل

 .وفقاً لنموذج القائمة المرجعية الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
جعية المرقائمة الأيضاً إلى أن الردود على الرؤساء التنفيذيين  من أعضاء مجلس عديدونوأشار 

كتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ليست إلا خطوة أولى في عملية الاستعراض لم
وأشير،  .المؤسسية وأن عدم التجاوب التام يؤخر إحراز تقدم على صعيد المبادرة ككل

 أعضاء المجلس بشأن بين النقاشات الأولية أنه ما زال يجري التهرّب منبصورة خاصة، إلى 
 . بذلك بسبب عدم التزام جميع أعضاء المجلسللنـزاهةاعتماد برتوكول  المتعلق بالاقتراح

دعمها للمبادرة وشددت على كونها أتت في عن  الدول الأطراف أيضاً وأعربت  - ١٩
سيما بالنسبة للدول الأعضاء من أجل الحصول على فهم  وقتها وعلى أنها ضرورية ولا

 أن أنه ينبغيوشدد العديد من المتكلمين على  .اعل معهاأفضل لقواعد المنظمات الدولية والتف
 فيها التي تشاركالمنظمات الدولية في تواصل الدول الأعضاء استخدام نفوذها وأصواتها 

 . في الاتفاقيةالمكرّسةلكفالة اعتماد تلك المنظمات للمبادئ 
    

ات  أفضل الممارسات في مجال التعاون بين المنظمحولحلقة العمل  -رابعا 
    الدولية العمومية والدول الأطراف

كان باب المشاركة  حلقة عمل ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٢٩ و٢٨ يومي عُقدت  - ٢٠
 التعاون الدولي بين المنظمات الدولية العمومية والدول بشأن للممارسين والخبراء فيها مفتوحاً

ة بهدف مناقشة الخبرات الأطراف، يسرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريم
 التعاون بين المنظمات الدولية العمومية والدول الأطراف من أجلوتحديد الممارسات الجيدة 

  .عموميةالدولية النظمات المتعلقة برشو موظفي المقضايا في الفي التحقيق 
 أذربيجان، الأرجنتين، :وحضر حلقة العمل ممثلون عن الدول الأطراف التالية  - ٢١

 ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، بلجيكا، بلغاريا، بوروندي، الأردن،
بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيا، الجزائر، رومانيا، زامبيا، السلفادور، السويد، العراق، 
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غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فيجي، قطر، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، الكويت، ماليزيا، 
  .، النرويج، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونانمصر، المغرب

كما كانت الجماعة الأوروبية، وهي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية موقّعة على   - ٢٢
 .الاتفاقية، ممثلة في حلقة العمل

الجمهورية التشيكية وجمهورية إيران  :وشاركت في الحلقة الدول الموقعة التالية  -٢٣
 . البوليفارية والسودان وهايتي واليابانفنـزويلاهورية العربية السورية وجمهورية الإسلامية والجم

 .عمان :وكانت الدولة التالية ممثلة بمراقب  - ٢٤

وكانت وحدات الأمانة العامة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة التالية ممثلة في   - ٢٥
داخلية وبعثة إدارة الأمم مكتب الشؤون القانونية ومكتب خدمات الرقابة ال :حلقة العمل

المتحدة المؤقتة في كوسوفو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة 
غذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للأ

 اللاجئينلأمم المتحدة لشؤون  ومفوضية ا)اليونسكو (الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
 )الأونروا (ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى

 .والمنظمة العالمية للملكية الفكرية

- المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية :ومُثّلت المنظمات الحكومية الدولية التالية  - ٢٦
والمنظمة الدولية ) Eurojust(الأوروبي التابعة للاتحاد لقضائي  االتعاونالأفريقية ووحدة 

ار بشأن ضوابط ناسفلقانون التنمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وترتيب 
 . تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات المزدوجة الاستخدام

  هي منظمة لديها مكتب مراقب دائم ومُثِّلت منظمة مالطة العسكرية المستقلة، و  - ٢٧
 .في المقر

 .منظمة التجارة العالمية ومجلس الجغرافيا السياسية :ومُثّلت المنظمات الدولية التالية  - ٢٨

إلى  أحد ممثلي الأمانة وأشار .وافتتح أمين مؤتمر الدول الأطراف حلقة العمل  -٢٩
 الدورة الثانية لمؤتمر الدول أثناءو ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٧مشاورات الخبراء التي عقدت في 

التركيز على مسألة التعاون بمواصلة عن اهتمامها فيها الأطراف والتي أعربت الدول الأطراف 
  . الدروسبين المنظمات الدولية العمومية والدول الأطراف بهدف تبادل الخبرات واستخلاص 
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   ليعروض بشأن الممارسات الجيدة في مجال التعاون الدو - ألف 
 ذلك البلد ربةلخص مدع عام دولي سابق لدى محكمة الدولة في البوسنة والهرسك تج  - ٣٠

 .الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومنظمة حلف شمال الأطلسيالجنائية وتعاونه مع المحكمة 
اعتماد تتمثل بيدة بالنسبة للمنظمات الدولية الجمارسة الم رُئي أن، ةبرووفقاً لتلك التج

سيما فيما  ة بشأن التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية الأخرى، ولاسياسة خطي
 من رُئي أن وبالنسبة للدول، .اتصال من أجل ذلك التعاونوتعيين جهة يتعلق بتبادل الأدلة 

الممارسات الجيدة اعتماد تشريعات تخول بصراحة استخدام المعلومات التي تقدمها المنظمات 
وعلاوة  . المحاكم وتحديث إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لذلكالدولية كأدلة في

اتصال من أجل التعاون قيام الدول بتعيين جهات  من الممارسات الجيدة على ذلك، رُئي أن
 .الدولي مع المنظمات الدولية

ت ولخص ممثل مكتب خدمات الرقابة الداخلية الدور الذي تضطلع به شعبة التحقيقا  - ٣١
تعليماتها قواعدها وانتهاكات لوائح الأمم المتحدة وب المتعلقةتقارير الالتابعة له في التحقيق في 

وسلط الممثل الضوء  .الإدارية ورفع توصيات مناسبة بشأن الإجراءات القضائية والتأديبية
على التداخل بين بعض تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية والتحقيقات الجنائية، 

ففي  .بين هذين النوعين من التحقيقاتالقائمة كنه شدد أيضاً على الفوارق الكبيرة ول
يمكنهم التذرع بجميع ولا إجراءات المكتب، يفرض على الموظفين التعاون مع التحقيق 

لمتهم في إجراءات القانون الجنائي؛ وفي جميع الأحوال، يجب احترام ا التي يتمتع بهاالحقوق 
  ). ٦٣/١١٩قرار الجمعية العامة (ة من الإجراءات القانونية الواجبة الحق في الاستفاد

ولا يملك مكتب خدمات الرقابة الداخلية صلاحية الاعتقال أو الاحتجاز، في حين يحق 
أن وشدد المتكلم على  .للمحققين الوصول التام إلى موظفي الأمم المتحدة وموجوداتها

 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة ٢١لباب ا، بمقتضى مكتب خدمات الرقابة الداخلية
 الملاحقة القضائية في إجراءات الأعضاء المساعدة إلى الدول كُلّف بتقديم ،وحصاناتها
مسألة كانت من بين التحديات التي واجهها المكتب في تنفيذ عمله أن وذكر الممثل  .الوطنية

لشراء والتوظيف وتضمنت الدروس رشو الموظفين المحليين والرشو والاحتيال في عمليات ا
تعيين موظف تحقيقات وطني للعمل إلى جانب مكتب خدمات المتأتية من فوائد الالمستفادة 

مع أفراد حفظ السلام التي تجرى تحقيقات الالرقابة الداخلية على القضايا التي تنطوي على 
 وضرورة ؛يقات صريحةالعسكريين؛ والفوائد المتأتية من وجود بروتوكول أو استراتيجية تحق

يتخذها المكتب بحق موظفين التي داخلية ال الإداريةجراءات الإبين القائمة ملاحظة الفروق 
 . في إطار ولاية الأمم المتحدة التأديبية من جهة والتحقيقات الجنائية من جهة أخرى
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 الخبرة على ممثل بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو المشاركين وأطلع  - ٣٢
 التابعوندوليون الوظفون المالمكتسبة من التعاون في قضايا الفساد في كوسوفو، حيث حقق 

وأشار الممثل إلى أن جمع المعلومات في  .قضايا فساد تورط فيها موظفون وطنيونفي لبعثة ل
 على أهمية السير في وسلط الضوء جداً، اً صعبكانتحقيقات بشأن قضايا الفساد ال

وجرى التشديد . الجنائية في الوقت المناسب، بما في ذلك مصادرة عائدات الفسادالإجراءات 
بدور حاسم في التحقيق في قضايا خدمات الرقابة الداخلية على ضرورة أن يضطلع مكتب 
 مع السلطات الوطنية وثيقةضرورة أن يتعاون بصورة على الفساد في بعثات حفظ السلام و

 . وتبادل المعلوماتالمتبادلأيضاً على أهمية التعاون الضوء الممثل  وسلط .وإحالة القضايا إليها
    

   مناقشة حول الخبرات والممارسات الجيدة في مجال التعاون الدولي - باء 
تواصل في أن يعن أملهم ودعمهم لحلقة العمل عن  العديد من المتكلمين أعرب  - ٣٣

 .الحوار المفتوح

الدولي في هو أساس التعاون  بأكملها ١٦ادة وشدد المتكلمون على أن تنفيذ الم  - ٣٤
 .عموميةالدولية النظمات المالقضايا الجنائية المتعلقة برشو موظفي 

 المنظمات الدولية على المضي قدماً في مواءمة لوائحها وقواعدها وسياساتها وشُجعت  -٣٥
 .وط الإثبات يتعلق بتبادل المعلومات مع السلطات المحلية وشراسيما فيم الداخلية، ولا

واقترح أحد  .أيضاً على تقاسم قواعدها وسياساتها مع الدولتلك المنظمات  وشُجعت
إقرار المنظمة بواجبها ) أ: (المتكلمين ضرورة تضمين جميع سياسات المنظمات الدولية ما يلي

 ممكنأسرع وقت في نحو تيسير إقامة العدل بصورة سليمة بحيث تبلغ السلطات المحلية المختصة 
 إزاء الإبلاغ قائم على المبادئونهج موحد ) ب(ووثوقة بشأن الفساد؛ الم الادعاءاتعن 

 بوجود حالات تملك فيها أكثر من دولة صلاحية ممارسة ولايتها الإقرار) ج(و؛ والتعاون
القضائية بشأن الجريمة المزعومة، وباحتمال وجود حدود لإمكانية تعامل دولة واحدة بفعالية مع 

 .الحالة

وشدد العديد من المتكلمين على الأهمية الكبرى لتبادل المعلومات وشجعوا الدول   - ٣٦
والمنظمات الدولية على تبادل المعلومات في مرحلة مبكرة من أي قضية، حتى وإن لم تكن 

الحصانة لتحقيق أو رفع إلى ا الإحالة مسألة تكنلم وحتى إن  دليلاً تشكِّلتلك المعلومات 
 إلى فقدان الأدلة في ويؤدي أثر سلبي للتأخيروجرى التشديد على أن  .عدموضع مناقشة ب
جعت المنظمات الدولية شُو.  الدول والمنظمات الدولية على السواءتجريهاالتحقيقات التي 
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 .الإجراءات في مختلف مراحل تقاسمهاعلى وضع معايير بشأن المعلومات التي يمكنها 
، والأدلةعلومات الملام الموظفين عندما يتم تقاسم  ينبغي إعحدونوقشت مسألة إلى أي 

وشدد بعض  . تحقيق توازن بين الكفاءة في التحقيقات واحترام حقوق الموظفينبغيةوذلك 
بحالات يتعلق وتبادلها، بما في ذلك فيما البيانات  وجمع إجراء البحوثالمتكلمين على أهمية 

 .أو إيصالها/عونات الطارئة وخاصة مثل الجرائم المرتكبة في سياق توفير الم

 المنظمات الدولية مفيدة جداً في تشارك فيهاوعلى الرغم من اعتبار المعلومات التي   - ٣٧
كثيراً ما يعتبر التحقيقات، إلا أن عرض تلك المعلومات على المحاكم الوطنية بوصفها أدلة 

الأدلة هذه مل مع ويجب تضمين التشريعات الوطنية قواعد تعنى بالتعا .مفعماً بالتحدي
واقترح أحد  . تعزيز التعاون في مجال جمع الأدلة تحقيقاً لهذا الهدفوينبغيومدى مقبوليتها، 

عقد أول اجتماع بشأن أي قضية بمساعدة جهة وسيطة تكون قد حصرت المتكلمين أن يُ
 .دراستها للقضية بمسألة مقبولية الأدلة

 الاتصال لدى الدول والمنظمات الدولية جهاتعلى أهمية مرارا د المتكلمون وشدّ  - ٣٨
 اتفاقاتوتناولت المناقشة إمكانية إبرام  .على السواء بغية تعزيز الحوار على المستوى القطري

 ،بين الدول والمنظمات الدولية على غرار معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول
رة منتظمة من أجل إنشاء خطوط  الاتصال بصوجهاتأيضاً اجتماع ورُئي من الضروري 

ذات الصلة والتي تحظى باهتمام مشترك منذ الاتصال كخطوة أولى ومن ثم لمعالجة المسائل 
 ؛تسلسل العهدةو) ب(و ؛جمع الأدلة) أ: (ويمكن لتلك المناقشات أن تغطي ما يلي .بروزها

  .الممارسة المحلية المتعلقة باسترداد الموجوداتو) ج(و

في معظم الولايات سيكون هناك،  أنه ذكرلق باسترداد الموجودات، وفيما يتع  - ٣٩
إزاء أي المالية للمنظمات الدولية في الإجراءات الجنائية المتخذة إقرار للمصالح  ،القضائية
لط الضوء على عدم انتظام التعاون بين الدول والمنظمات الدولية في مجال ـسُولكن،  .موظف

إقامة شبكات من هناك وسيلة لتغيير هذا الوضع هي إمكان على أن استرداد الموجودات و
 . بين الدولوالتي يجري استحداثها الاتصال مشابهة للشبكات القائمة جهات

التي سبق لمؤتمر الدول الأطراف (ون التأكيد على النظرة المشتركة مر متكلوكرّ  - ٤٠
ا توفر إطاراً قانونيا مناسباً وهي أن اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناته) الإعراب عنها
وشددوا على أن هذا النظام  . ولا ينبغي المساس به على الإطلاقة جيدويعمل بصورة

القانوني الدولي ينظم بصورة حاسمة حق المنظمات الدولية وواجبها نحو رفع الحصانة عندما 
ية على اتخاذ جعت المنظمات الدولشُو . دون المساس بمصالح المنظمة،تقتضي العدالة ذلك
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وشرح ممثل مكتب الشؤون  .خطوات باتجاه كفالة اتساق سياساتها بشأن رفع الحصانة
القانونية الأسس القانونية للتعاون مسلطاً الضوء على اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة 

على  (٦٣/١١٩وحصاناتها والنظامين الأساسي والإداري للموظفين وقرار الجمعية العامة 
وأشار الممثل  ). لم تحسم بعدة أن مسألة إمكانية تطبيق ذلك القرار على الرشوالرغم من

أيضاً إلى أن السياسات وضعت استناداً إلى سوابق قضائية ولم يجر إضفاء السمة الرسمية 
الموظفين الخاضعين للتحقيق يبلغون بذلك في أن ومن الأمثلة على تلك السياسات  .عليها

طلبات رفع الحصانة مع نظراء في الدول وأنه يجري تنسيق  اتالإجراءمرحلة مبكرة من 
 .دقتها بصورة كافيةلكفالة 

نهج اتباع إحالة القضايا إلى السلطات الوطنية، أكد المتكلمون على بوفيما يتعلق   - ٤١
مشروطة بتلقي طلب من تكون  الإحالة وعلى أنالنظر في كل حالة على حدة، يتمثل في 

 ما تستخدم، إلا أن كثيراًوأفيد بأن القنوات الدبلوماسية  . عن المتهمدولة برفع الحصانةال
أيضاً وشدد بعض المتكلمين  . اتصال لدى السلطات الوطنية سيعجل الإجراءاتتعيين جهة

 احتفاظ الدولكفل التي ت" للقوانين الطويلة الذراع"على أهمية اعتماد الدول الأطراف 
 . العاملين كموظفين دوليين خارج أراضي بلدهم الأمبالولاية القضائية على مواطنيها 

 .د المتكلمون على أهمية التدابير الوقائية لمكافحة الفساد في المنظمات الدوليةوشدّ  - ٤٢
إنشاء إطار ) أ: (منها، وشرح أحد المتكلمين عدة تدابير يمكن إدراجها في أي سياسة وقائية

 أو إنشاء وظيفة مراجعة داخلية للحسابات) ب(و ؛أو تعزيزه منعاً للفساد/رقابة داخلية و
أو /إنشاء وظيفة تحقيق مستقلة و) ج(تعزيز تلك الوظيفة حيث يكون ذلك مناسبا؛ و

 التي تبرمهافي العقود لحقوق مراجعة الحسابات  المنظمات الدولية إدراجكفالة ) د(و ؛تعزيزها
إنشاء ) و(و ؛ معايير السلوك التدريب، بما في ذلك التدريب على)ه(و ؛القطاع الخاصمع 

وأوصي أيضاً بأن تتحقق المنظمات الدولية من سجلات  .هأو تعزيز/مكتب للأخلاقيات و
 .كانت هناك تحقيقات معلقة بحقهم لمعرفة ما إذا تعيينهمقبل للعمل  المرشحين الأشخاص

وخلص المشاركون إلى أن الإجراءات التالية قد تعزز مكافحة رشو موظفي   - ٤٣
 :نظمات الدولية العموميةالم

 اتصال لتلقي طلبات تعيين جهاتيمكن للمنظمات الدولية النظر في  )أ( 
المساعدة من الدول الأطراف والمنظمات الدولية الأخرى على السواء وتجهيزها مستلهمين 

  من اتفاقية مكافحة الفساد؛٤٦ من المادة ١٣ذلك من المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 
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 بشأن التعاون مكتوبةكن للمنظمات الدولية النظر في اعتماد سياسة عامة يم )ب( 
على الأخرى مع السلطات المعنية بمكافحة الفساد التابعة للدول الأطراف والمنظمات الدولية 

 وفي المادتين ٤٣ من المادة ١سواء، بما يتماشى مع مبادئ التعاون المنصوص عليها في الفقرة ال
 : ضمين السياسة إجراءات منهاويمكن ت. ٤٨و ٤٦

 خرى؛الأطراف الأدول الدولية واللمنظمات إلى اعلومات المتقديم  ‘١‘  

إحالة القضايا وتقديم الأدلة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول  ‘٢‘  
 الأطراف؛

الاستفادة من المعلومات والأدلة المتلقاة من المنظمات الدولية  ‘٣‘  
 ؛الأخرى والدول الأطراف

طلب المساعدة من الدول الأطراف في استرداد الموجودات التي  ‘٤‘  
  الفساد؛ من خلالنظمةالمتفقدها 

، النظر فيما إذا  الداخليةيمكن للدول الأطراف، بما يتماشى مع نظمها القانونية )ج(  
تي تكون الوطلبات المساعدة القانونية المتبادلة المسؤولة عن "  المركزيةالسلطة"كان يتعين منح 

من الواردة  طلبات التعاون لتناول الصلاحية أيضاً ٤٦ من المادة ١٣قد عينتها وفقاً للفقرة 
 .المنظمات الدولية

، أن تنظر أن على الدول الأطراف الذي مؤداهستنتاج الا بعض المتكلمين أيضاً وأيد  - ٤٤
ا استخدام المعلومات ، في اعتماد تشريعات تتيح لهالداخليةبما يتماشى مع نظمها القانونية 

نظم لدى نظر الالتي تتلقاها من المنظمات الدولية كأدلة في قضايا الفساد التي تكون قيد 
 .فيهاالعدالة الجنائية 

    
    الاستنتاجات -خامسا 

 الحوار المفتوح بشأن رشو الموظفين ،٢/٥ في قراره ،جعل مؤتمر الدول الأطراف  - ٤٥
سين التعاون بين المنظمات الدولية والدول الأطراف في على تحيركز الدوليين العموميين 

 .رشو موظفي المنظمات الدولية العموميةب المتعلقةالتحقيقات 

 أن هذه المسألة هي مسألة تقنية أساساً ٢/٥وبرز أثناء الحوار المفتوح وفقاً للقرار   - ٤٦
كز على تحسين رت في هذا المجال ينبغي أن ات إضافية خطوأيوليست مسألة سياسية وأن 

ومع أن مسألة تحديد الوسيلة التي يتعين النظر فيها من أجل تحسين  .وسائل التعاون التقنية
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التعاون بين المنظمات الدولية والدول الأطراف قد تتطلب إجراء المزيد من النقاش، فقد 
  .توافقت الآراء بشأن عدة مسائل رئيسية أصبحت جاهزة للنظر فيها

المنظمات أن تنظر إمكانية على اتفاق متزايد وجود ، الخصوصوجه وقد برز، على   - ٤٧
بشأن التعاون مع سلطات مكافحة الفساد لدى الدول مكتوبة الدولية في اعتماد سياسة عامة 

الأطراف والمنظمات الدولية الأخرى على السواء، وذلك تماشياً مع مبادئ التعاون الواردة في 
 . من الاتفاقية٤٨ و٤٦ادتين المفي  و٤٣ من المادة ١الفقرة 

اتخاذ الإجراءات ب تلك السياسة التي يمكن النظر فيها بشأنوتتمثل بعض المجالات   - ٤٨
إحالة ) ب(و ؛والدول الأطرافالأخرى علومات إلى المنظمات الدولية المتقديم ) أ: (التالية

الاستفادة من ) ج(و ؛والدول الأطرافالأخرى قضايا وتقديم الأدلة إلى المنظمات الدولية ال
طلب ) د(و ؛طرافالأدول الوالأخرى دولية النظمات المالمعلومات والأدلة المتلقاة من 

 . الفسادمن خلالنظمة المالمساعدة من الدول الأطراف في استرداد الموجودات التي تفقدها 

على وتزايد أيضاً توافق الآراء بين العديد من المنظمات الدولية والدول الأطراف   - ٤٩
، فيما إذا كان  الداخليةإمكانية أن تنظر الدول الأطراف، بما يتماشى مع نظمها القانونية

التي تكون قد و  المسؤولة عن طلبات المساعدة القانونية المتبادلة،" المركزيةالسلطة"يتعين منح 
من دة الوار طلبات التعاون لتناول، الصلاحية أيضاً ٤٦ من المادة ١٣عينتها وفقاً للفقرة 
 .المنظمات الدولية

المنظمات الدولية والدول الأطراف العديد من وتزايد أيضاً الاقتناع فيما بين   - ٥٠
. نموذج لمواءمة القواعد واللوائح الداخلية للمنظمات الدوليةبمثابة بإمكانية استخدام الاتفاقية 

 لمؤسسات الأمم المتحدة، فبالنسبة . المحددة لتنفيذ ذلك لم تحسم خلال الحوارالوسيلةبيد أن 
 في بالنـزاهةعلى سبيل المثال، يمكن استخدام مبادرة مجلس الرؤساء التنفيذيين المتعلقة 

أن  أن عليها العديد من الدول الأعضاء أيضاً ورأى .المؤسسات كوسيلة لتنفيذ عملية المواءمة
ها لكفالة اعتماد تلك  فيالتي تشارك المنظمات الدولية في استخدام نفوذها وأصواتها تواصل

  .في الاتفاقيةالمكرّسة المنظمات للمبادئ 
 


